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المُستخلص
يتنــاول هــذا البحــث فعاليّــة الجــزاءات المدنيّــة التقليديّــة فــي مواجهــة العقــود الذكيّــة المنفــذة عبــر تقنيــة سلســلة 
الكتــل )البلوكشــين(. ويأتــي ذلــك إنطلاقــاً مــن أنّ آليّــات البطــان والفســخ والــرد والتعديــل القضائــيّ تفتــرض 
عــادة إمــكان وقــف التنفيــذ أو الرجــوع فــي أثــره، بينمــا قــد تنفــذ الشــيفرة الإلتــزام تلقائيّــاً علــى ســجل صُمّــم 
لمقاومــة التعديــل. ومــن ثــمّ، يعتمــد البحــث المنهــج التحليلــيّ المقــارن لبيــان الفــارق بيــن بقــاء الجــزاء صحيحــاً 
ــاً. ويبحــث أثــر التنفيــذ الذاتــيّ فــي أحــكام البطــان والفســخ  ــة وبيــن قابليّتــه للتنفيــذ عمليّ مــن الناحيــة القانونيّ
والإســترداد ونظريّــة الظــروف الطارئــة، ثــم يقتــرح نقــل جانــب مــن المرونــة القانونيّــة إلــى التصميــم البرمجــيّ 
مــن خــال آليّــات آمنــة للإيقــاف والإنهــاء، مــع ترجيــح النمــوذج الهجيــن الــذي يجمــع بيــن وثيقــة لغويّــة حاكمــة 
وشــيفرة منفــذة. كمــا يتنــاول توزيــع المســؤوليّة بيــن المبرمــج والمدقّــق والمنصّــة ومُقــدّم البيانــات الخارجيّــة، 
ويؤكــد بقــاء ولايــة القضــاء رغــم إكتمــال التنفيــذ الآلــيّ. ويخلــص إلــى أنّ القواعــد العامّــة تســتوعب أصــل 
الجــزاءات، لكــن فعاليّتهــا فــي البيئــة اللامركزيّــة تتطلّــب تصميمــاً تقنيّــاً قابــاً للإســتجابة للأســبّاب القانونيّــة، 

فضــاً عــن تدخــل تشــريعيّ متناســب فــي العقــود ذات المخاطــر المرتفعــة.
الكلمات المفتاحيّة: العقد الذكيّ؛ سلسلة الكتل؛ التنفيذ الذاتيّ؛ الجزاءات المدنيّة؛ التصميم البرمجيّ.

فعاليّة الجزاءات المدنيّة في العقود الذكيّة ذاتيّة التنفيذ
دراسة تحليليّة مُقارنة في ضوء تقنيّة سلسلة الكتل
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Abstract
This article examines the effectiveness of traditional civil-law remedies in blockchain-based 
smart contracts. It focuses on the gap between the legal validity of remedies and their practical 
effectiveness when code executes automatically on a ledger designed to resist reversal. Us-
ing an analytical and comparative method, the study considers nullity, rescission, restitution, 
hardship and judicial intervention, and argues that litigation alone cannot fully address the 
consequences of irreversible execution. It proposes moving part of the legal flexibility into 
software design through secure interruption and termination mechanisms, while favoring a 
hybrid model combining a governing natural-language agreement with the executing code. 
The article also examines the allocation of liability among programmers, auditors, platforms 
and oracle providers, and affirms the continuing jurisdiction of courts despite the completion 
of automated performance. Further, it concludes that general civil-law rules remain capable 
of recognizing traditional remedies, but their practical effectiveness in decentralized environ-
ments depends on technical architectures that can respond to legally relevant events and on 
proportionate legislative requirements for higher-risk smart contracts.
Keywords: Smart Contract; Block-chain; Self-Execution; Civil Remedies; Software Design.

Effectiveness of Civil Remedies in Self-Executing Smart Contracts
A Comparative Analytical Study in Light of Blockchain Technology



101

®

Monthly scientific journal 

 Issue 34, Vol 12, Year 3 | October 2026 ِ | Jumada al-Awwal 1448 AH
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

مقدمة
لــم تعــد تقنيــة سلســلة الكتــل مجــرد وســيلة إلكترونيــة جديــدة لتوثيــق المعامــات، بــل أتاحــت بيئــة يمكــن فيهــا 
إســناد تنفيــذ بعــض الالتزامــات إلــى شــيفرة برمجيــة تعمــل تلقائيــاً عنــد تحقــق شــروط محــددة ســلفاً. وتثيــر هــذه 
النقلــة ســؤالًا يمــس بنيــة نظريــة الالتــزام ذاتهــا: مــاذا يبقــى مــن فعاليــة الجــزاء المدنــي عندمــا تختفــي، أو تضيــق 

إلــى حــد بعيــد، المســافة الزمنيــة التــي كان القانــون يتدخــل خلالهــا بيــن نشــوء الالتــزام وتنفيــذه؟
فــي العقــد التقليــدي، تظــل إمكانيــة الامتنــاع عــن التنفيــذ أو تأخيــره قائمــة مــن الناحيــة الواقعيــة، ثــم يتدخــل 
القانــون لاحقــاً بالفســخ أو البطــان أو الــرد أو التعويــض أو التعديــل القضائــي بحســب الأحــوال. أمــا فــي بعــض 
العقــود الذكيــة، فقــد يصبــح التنفيــذ نتيجــة آليــة تلحــق بتحقــق الشــرط، وقــد يقــع انتقــال الأصــل الرقمــي قبــل 
أن يســتطيع أحــد الأطــراف أو القضــاء وقــف الأثــر. ومــن هنــا ينشــأ تقابــل بيــن حتميــة الكــود ومرونــة القاعــدة 

القانونيــة.
لا يعنــي ذلــك أن الشــيفرة تحــل محــل القانــون أو أن عــدم القابليــة التقنيــة للتعديــل تنشــئ حصانــة قانونيــة. وإنمــا 
تكمــن المشــكلة فــي الفــارق بيــن تقريــر الجــزاء قانونــاً وبيــن القــدرة علــى ترجمــة هــذا الجــزاء إلــى أثــر عملــي فــي 

بيئــة تقنيــة لا تعــرف، بذاتهــا، البطــان أو الفســخ أو الظــروف الطارئــة أو حســن النيــة.

إشكالية البحث وأهميته ومنهجه
تتمثــل الإشــكالية المركزيــة فــي بيــان مــدى احتفــاظ الجــزاءات المدنيــة التقليديــة بفعاليتهــا فــي العقــود الذكيــة 
ذاتيــة التنفيــذ، ومــا إذا كانــت المعالجــة القضائيــة اللاحقــة تكفــي، أم أن حمايــة الحقــوق تســتلزم إدمــاج آليــات 
قانونية-تقنيــة فــي تصميــم العقــد منــذ البدايــة. وتنبــع أهميــة البحــث مــن أن الاعتــراف النظــري بالبطــان أو 

الفســخ يفقــد جانبــاً مــن قيمتــه إذا تعــذر تنفيــذ أثــره بعــد اكتمــال العمليــة البرمجيــة.
يعتمــد البحــث المنهــج التحليلــي فــي تفكيــك القواعــد العامــة للجــزاء المدنــي وربطهــا بخصائــص التنفيــذ الذاتــي 
وعــدم القابليــة للتعديــل، والمنهــج المقــارن فــي الاســتفادة مــن الحلــول التشــريعية والفقهيــة فــي النظاميــن اللاتينــي 

والأنجلوسكســوني، مــع إيــاء عنايــة خاصــة للتوجــه الأوروبــي فــي متطلبــات تصميــم العقــود الذكيــة.

ما يميّز هذه الدراسة عن غيرها
تتميّــز هــذه الدراســة بتركيزهــا علــى الفجــوة بيــن الوجــود القانونــي للجــزاء المدنــي وفعاليتــه التقنيــة بعــد التنفيــذ 
الذاتــي، وباقتراحهــا نقــل جــزء مــن المرونــة القانونيــة إلــى بنيــة العقــد الذكــي ذاتهــا بــدلًا مــن الاكتفــاء بالعــاج 
القضائــي اللاحــق. كمــا تربــط بيــن النمــوذج الهجيــن وآليــات الإيقــاف والإنهــاء الآمــن، وتضــع تصــوراً متدرجــاً 
)Sklaroff, 2017( .للمسؤولية بحسب وظيفة كل من المبرمج والمدقق والمنصة ومقدم البيانات الخارجية
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المبحث الأول: الإطار القانوني لفعالية الجزاءات المدنية في بيئة التنفيذ الذاتي

المطلب الأول: خصوصية التنفيذ الذاتي والتمييز بين الأثر القانوني والأثر التقني
تتحــدد خصوصيــة العقــد الذكــي، فــي النطــاق محــل البحــث، فــي أن الشــيفرة لا تكتفــي بإثبــات الاتفــاق أو نقلــه، 
بــل قــد تتولــى تنفيــذ نتيجــة محــددة بمجــرد تحقــق المدخــل البرمجــي. ويــؤدي ذلــك إلــى انتقــال جانــب مــن القــوة 
الملزمــة مــن المجــال القانونــي إلــى البنيــة التقنيــة: فبــدلًا مــن أن يبقــى التنفيــذ فعــاً يختــاره المديــن ثــم يتحمــل 

تبعــة الامتنــاع عنــه، قــد يصبــح نتيجــة مفروضــة علــى الطرفيــن متــى اســتوفت الشــيفرة شــروطها.
غيــر أن عــدم القابليــة للتعديــل ينبغــي ألا تفهــم وصفــاً قانونيــاً مطلقــاً؛ فهــي خاصيــة تقنيــة واجتماعيــة تتعلــق 
بصعوبــة تعديــل الســجل، ولا تمنــع القانــون مــن وصــف المعاملــة بالبطــان أو عــدم المشــروعية. لكــن هــذه 

الخاصيــة تجعــل الســؤال العملــي أكثــر إلحاحــاً: كيــف ينفــذ الحكــم القانونــي بعــد أن وقــع الأثــر التقنــي؟
يقتضــي تحليــل الجــزاء فــي العقــد الذكــي الفصــل بيــن مســتويين كثيــراً مــا يختلطــان فــي الخطــاب التقنــي: 
مســتوى الأثــر القانونــي ومســتوى الأثــر المســجل علــى سلســلة الكتــل. فالمعاملــة التــي تســجل علــى السلســلة 
تثبــت أن انتقــالًا تقنيــاً قــد وقــع وفــق قواعــد البروتوكــول، لكنهــا لا تحســم بذاتهــا مــا إذا كان الانتقــال مســتنداً إلــى 
عقــد صحيــح أو إلــى رضــا ســليم أو إلــى محــل مشــروع. وهــذه النتيجــة تتفــق مــع الفكــرة العامــة التــي تقــوم عليهــا 
الرســالة مــن أن التقنيــة وســيلة للتعبيــر والتنفيــذ وليســت مصــدراً مســتقلًا للشــرعية. ولذلــك يســتطيع القاضــي أن 
ينفــي الأثــر القانونــي لمعاملــة بقــي أثرهــا التاريخــي ظاهــراً علــى الســجل، وأن يرتــب علــى ذلــك التزامــاً بالــرد 

أو التعويــض أو إجــراءً تقنيــاً معاكســاً.
وتظهــر أهميــة هــذا الفصــل عنــد البطــان والفســخ. فمحــو المعاملــة مــن الســجل ليــس شــرطاً لازمــاً لإعمــال 
الجــزاء المدنــي؛ إذ يمكــن أن يبقــى الســجل دليــاً تاريخيــاً علــى مــا وقــع بينمــا ينشــأ بحكــم القانــون التــزام جديــد 
يعكس الأثر الاقتصادي أو القانوني للعملية الســابقة. غير أن هذه الإمكانية لا ينبغي أن تحجب الصعوبة 
العمليــة: إذا كان الأصــل قــد انتقــل إلــى عنــوان مجهــول أو خــرج مــن ســيطرة المديــن، فــإن الحــق فــي الــرد قــد 
يصبــح أقــل فعاليــة. ومــن هنــا تتضــح الحاجــة إلــى تصميــم يســمح بإنفــاذ الحكــم، لا إلــى افتــراض أن الحكــم 

عاجــز لأن السلســلة ثابتــة.
ويــؤدي ذلــك إلــى إعــادة تعريــف فكــرة النهائيــة. فالنهائيــة فــي البروتوكــول تعنــي اســتقرار التســجيل وعــدم إمــكان 
تغييــره بالطريقــة العاديــة، بينمــا النهائيــة فــي القانــون تتعلــق باســتقرار المركــز القانونــي بعــد اســتنفاد طــرق 
الطعن أو انقضاء أســباب الرجوع. ولا يجوز مســاواة المفهومين. فلو ســاوى المشــرع بينهما لأصبح التصميم 
البرمجــي قــادراً علــى تعطيــل قواعــد آمــرة فــي البطــان وحمايــة المســتهلك، وهــو مــا لا ينســجم مــع مبــدأ خضــوع 

الوســيلة التقنيــة للقانــون.
يحقــق التنفيــذ الذاتــي وفــراً واضحــاً فــي بعــض تكاليــف المعاملــة؛ فهــو يقلــل الحاجــة إلــى متابعــة الأداء ويحــد 
مــن النــزاع حــول تحقــق الشــروط التــي يمكــن قياســها موضوعيــاً. إلا أن هــذا الوفــر يقابلــه نــوع آخــر مــن 
التكلفــة هــو كلفــة الجمــود. وقــد أبــرز ســكالروف أن المرونــة ليســت دائمــاً عيبــاً فــي العقــد التقليــدي، بــل قــد 
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تكــون قيمــة اقتصاديــة تســمح بإعــادة التفــاوض والتســامح فــي المخالفــات البســيطة واســتمرار العلاقــة عنــد 
 ,Sklaroff( .تغيــر الظــروف. ومــن ثــم لا يكــون العقــد الأكثــر صرامــة هــو بالضــرورة العقــد الأكثــر كفــاءة

.)2017
تتضاعــف كلفــة الجمــود فــي العلاقــات المســتمرة. ففــي عقــد بســيط ينفــذ دفعــة واحــدة قــد يكــون مــن المقبــول 
أن تكــون الشــروط البرمجيــة حاســمة وســريعة، أمــا فــي علاقــة تمتــد ســنوات فقــد تظهــر وقائــع لــم تكــن قابلــة 
للتوقــع عنــد البرمجــة. وإذا صممــت الشــيفرة علــى فرضيــة أن جميــع الحــالات الممكنــة معروفــة مســبقاً، فإنهــا 
قــد تنفــذ نتيجــة غيــر عادلــة أو غيــر متفقــة مــع القاعــدة القانونيــة عنــد وقــوع ظــرف اســتثنائي. ولهــذا ينبغــي 

التمييــز تشــريعياً وعمليــاً بيــن العقــود البســيطة والعقــود المركبــة طويلــة الأجــل.
لا يعنــي إدخــال المرونــة العــودة إلــى الغمــوض أو التحكــم المركــزي. يمكــن بنــاء المرونــة علــى نحــو مقيــد 
ومراقــب: وظيفــة توقــف لا تعمــل إلا بتوقيعــات متعــددة، أو فتــرة انتظــار فــي المعامــات الكبيــرة، أو مســار 
خــاص لتنفيــذ أمــر قضائــي. وبهــذه الأدوات يمكــن الحفــاظ علــى مزايــا الأتمتــة مــع منــع تحــول عــدم القابليــة 

للتعديــل إلــى عائــق أمــام الحمايــة المدنيــة.

المطلب الثاني: البطلان والإبطال والفسخ والرد والتعويض
تبقــى قواعــد البطــان والإبطــال والفســخ قائمــة مــن حيــث المبــدأ؛ فالتقنيــة لا تنشــئ نظامــاً مســتقلًا عــن 
القواعــد الآمــرة أو عــن شــروط صحــة التصــرف. إلا أن الأثــر التقليــدي لهــذه الجــزاءات يفتــرض إمــكان إعــادة 
المتعاقديــن، كليــاً أو جزئيــاً، إلــى الوضــع الــذي كان قائمــاً قبــل التنفيــذ. فــإذا انتقــل أصــل رقمــي إلــى عنــوان 
آخــر، أو نفــذت الشــيفرة معاملــة لا تســمح بنيتهــا الأصليــة بإيقافهــا، فــإن الحكــم يظــل صحيحــاً قانونــاً بينمــا 
قــد يحتــاج تنفيــذه إلــى معاملــة عكســية جديــدة أو إلــى الرجــوع علــى شــخص أو جهــة تملــك الســيطرة الفعليــة.

وعليــه، يجــب التمييــز بيــن إلغــاء الأثــر القانونــي ومحــو الســجل التقنــي. فالقضــاء قــد ينفــي مشــروعية الأثــر 
دون أن يمحــو تاريــخ المعاملــة مــن السلســلة. وهــذه الثنائيــة لا تنقــص مــن ســلطان القضــاء، لكنهــا تســتدعي 

أدوات تنفيــذ ملائمــة للوســط التقنــي.
تــزداد الصعوبــة فــي دعــوى رد غيــر المســتحق عندمــا يقتــرن التنفيــذ بمجهوليــة صاحــب العنــوان أو بتشــتت 
الســيطرة علــى البنيــة التقنيــة. ومــع ذلــك لا يصــح جعــل التعويــض بديــاً آليــاً عــن الــرد فــي كل الحــالات؛ لأن 
الجــزاء العينــي قــد يكــون ضروريــاً لحمايــة النظــام العــام أو المســتهلك. ويظــل التعويــض وســيلة مهمــة عنــد 
تعــذر الاســترداد، إلــى جانــب الرجــوع علــى مــن ســاهم بخطئــه فــي إحــداث التنفيــذ غيــر المشــروع أو علــى 

الجهــة التــي تملــك ســيطرة عمليــة علــى الواجهــة أو السلســلة المأذونــة.
يبقــى البطــان فــي العقــد الذكــي خاضعــاً للأســباب المعروفــة فــي القانــون المدنــي. فــإذا تخلــف ركــن مــن 
أركان العقــد أو خالــف الاتفــاق النظــام العــام، فــا تمنحــه الشــيفرة حصانــة. غيــر أن الأثــر العملــي للبطــان 
يحتــاج إلــى قــراءة جديــدة. فبــدلًا مــن تصــور الرجــوع بوصفــه محــواً للمعاملــة، يمكــن تصــوره بوصفــه إعــادة 
للمراكــز القانونيــة بواســطة رد عينــي أو معاملــة عكســية أو تعويــض عنــد التعــذر. وبهــذا يبقــى مبــدأ إعــادة 

الحــال قائمــاً مــع تكييــف وســيلة تنفيــذه مــع الوســط التقنــي.
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أمــا الفســخ فيكشــف بصــورة أوضــح أهميــة الزمــن. فهــو جــزاء يرتبــط غالبــاً بعــدم تنفيــذ التــزام مقابــل، بينمــا العقــد 
الذكــي قــد يمنــع عــدم التنفيــذ أصــاً إذا كانــت الشــيفرة تقتطــع المقابــل تلقائيــاً. لكــن هــذا لا يعنــي اختفــاء الفســخ، 
لأن الإخلال قد يقع في التزام لا تســتطيع الشــيفرة قياســه، مثل جودة خدمة أو مطابقة مال للصفات المتفق 
عليهــا. وقــد تكــون الشــيفرة قــد نفــذت المقابــل المالــي رغــم بقــاء النــزاع حــول الأداء الواقعــي. لذلــك يجــب ألا 

تعتبــر الأتمتــة دليــاً علــى التنفيــذ الصحيــح لــكل الالتزامــات.
ورد غيــر المســتحق يمثــل الوســيلة الطبيعيــة عندمــا يقــع تحويــل لا يســتند إلــى ســبب قانونــي صحيــح. إلا أن 
مجهوليــة العناويــن أو انتقــال الأصــل عبــر سلســلة معامــات قــد يعقــد التنفيــذ. وهنــا تظهــر قيمــة التتبــع الفنــي 
والخبــرة القضائيــة، كمــا تظهــر أهميــة تحديــد الجهــات التــي تملــك ســيطرة علــى الواجهــة أو علــى السلســلة 

المأذونــة. ولا ينبغــي الانتقــال إلــى التعويــض إلا بعــد بحــث إمــكان الــرد العينــي ومــدى ملاءمتــه.
يمكــن اختبــار الفكــرة مــن خــال عقــد ذكــي لتحويــل دفعــة ماليــة عنــد وصــول بضاعــة. إذا اعتمــدت الشــيفرة 
علــى إشــارة رقميــة تفيــد التســليم، ثــم تبيــن أن البضاعــة معيبــة، فــإن الكــود يكــون قــد نفــذ مــا برمــج عليــه دون 
أن يعنــي ذلــك أن البائــع نفــذ التزامــه القانونــي تنفيــذاً صحيحــاً. هنــا لا يكــون النــزاع حــول صــدق الســجل، بــل 
حــول معنــى الوفــاء ومطابقــة المبيــع. وتعــود الوثيقــة الحاكمــة لتحديــد المواصفــات، بينمــا يصبــح التحويــل الآلــي 

واقعــة يجــب معالجــة آثارهــا بالفســخ أو إنقــاص الثمــن أو التعويــض وفــق القانــون.
وفــي مثــال آخــر، قــد يبــرم مســتهلك عقــد خدمــة رقميــة يســمح لــه القانــون بالعــدول عنــه خــال مــدة معينــة، 
بينمــا تحــول الشــيفرة المقابــل نهائيــاً فــور التعاقــد. إذا لــم توجــد وظيفــة اســترداد، فــإن حــق العــدول يبقــى قائمــاً 
لكنــه يصبــح أكثــر كلفــة فــي الممارســة. وهــذا المثــال يوضــح لمــاذا يكــون إدراج مســار للعــدول فــي التصميــم 

جــزءاً مــن فعاليــة الحمايــة وليــس مجــرد تحســين تقنــي.

المطلب الثالث: الظروف الطارئة والقوة القاهرة وحسن النية وحدود الأتمتة
تفتــرض آليــات مثــل الظــروف الطارئــة والتعديــل القضائــي وجــود زمــن يســمح بتغيــر الظــروف ثــم بتدخــل 
القضــاء قبــل اســتنفاد الأثــر. أمــا التنفيــذ الآلــي الفــوري فقــد يجعــل الحكــم لاحقــاً علــى التنفيــذ. لذلــك لا تكمــن 
المشــكلة فــي اســتبعاد النظريــة مــن حيــث المبــدأ، بــل فــي غيــاب قنــاة تقنيــة تســمح بتعليــق التنفيــذ أو تعديلــه 

عنــد تحقــق ســبب قانونــي معتبــر.
لا يوجــد مانــع نظــري مــن تطبيــق الظــروف الطارئــة علــى عقــد ذكــي متــى تحققــت شــروطها، لأن النظريــة 
تتعلــق بالالتــزام لا باللغــة التــي صيــغ بهــا. الصعوبــة فــي الأثــر: رد الالتــزام المرهــق إلــى الحــد المعقــول يفتــرض 
أن يكــون الالتــزام مــا زال قابــاً للتعديــل. فــإذا نفــذت الشــيفرة فــوراً، يصبــح تدخــل القاضــي لاحقــاً. ولهــذا فــإن 
العقــود المســتمرة أو ذات القيــم المرتفعــة تحتــاج إلــى نافــذة تســمح بتجميــد الأداء عنــد نشــوء نــزاع جــدي حــول 

ظــرف طــارئ.
والقــوة القاهــرة تواجــه المشــكلة نفســها مــن زاويــة الاســتحالة. الشــيفرة لا تفهــم الســبب الأجنبــي إلا إذا تحــول 
إلــى معلومــة يمكــن إدخالهــا. فــإذا اعتمــد العقــد علــى أوراكل ولــم يكــن تعريــف القــوة القاهــرة قابــاً للاختــزال فــي 
بيــان واحــد، فقــد يقــع التنفيــذ رغــم أن القانــون يعتبــر الالتــزام منقضيــاً أو المديــن معفــى. عندئــذ تتحــول القــوة 
القاهــرة مــن درع يمنــع التنفيــذ إلــى أســاس لدعــوى رد أو تعويــض بعــد وقوعــه، وهــو تحــول يزيــد التكلفــة ويؤكــد 
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ضــرورة مســار توقــف اســتثنائي.
أمــا حســن النيــة فيكشــف حــدود البرمجــة بصــورة أوضــح. حســن النيــة معيــار ســلوكي مفتــوح يكتســب معنــاه 
مــن ظــروف التعامــل، ولا يمكــن تحويلــه كلــه إلــى تعليمــات ثنائيــة. لذلــك يبقــى مجــال الحكــم البشــري قائمــاً، 
ويجــب أن تعــود عمليــة التفســير إلــى الوثيقــة اللغويــة الحاكمــة وإلــى ســياق التعاقــد. فالشــفرة تنفــذ ولا تفســر، 

ودقــة التنفيــذ لا تعنــي بالضــرورة مطابقــة الإرادة.
أمــا فــي عقــد تمويــل طويــل الأجــل يرتبــط ســعره ببيانــات خارجيــة، فقــد يقــع اضطــراب اســتثنائي يجعــل الأداء 
مرهقــاً. إذا كانــت الشــيفرة تعيــد التســعير آليــاً دون إمــكان تعليــق، فقــد تنفــذ أثــراً قبــل أن يتمكــن الطــرف 
المتضــرر مــن طلــب التعديــل القضائــي. لذلــك تحتــاج العلاقــات الممتــدة إلــى تصميــم يراعــي الزمــن القانونــي 

ويمنــع اســتنفاد محــل النــزاع فــوراً.

المطلب الرابع: سلطان الإرادة والتنفيذ التلقائي والإثبات في البيئة اللامركزية
قــد يقــال إن الأطــراف اختــاروا بأنفســهم التنفيــذ الذاتــي، ومــن ثــم يجــب إلزامهــم بنتائجــه ولــو كانــت صارمــة. 
غيــر أن ســلطان الإرادة لا يبيــح الاتفــاق علــى اســتبعاد القواعــد الآمــرة أو حمايــة المســتهلك أو النظــام العــام. 
كمــا أن قبــول وســيلة تنفيــذ معينــة لا يعنــي بالضــرورة التنــازل عــن كل جــزاء قانونــي ينشــأ لاحقــاً. فالرضــا 

.)2017 ,Cornell & Werbach( .بالتقنيــة شــيء والرضــا بالتخلــي عــن الحمايــة شــيء آخــر
ويــزداد الأمــر وضوحــاً عندمــا لا يكــون الطرفــان متســاويين فــي المعرفــة التقنيــة. فالمســتهلك قــد يوافــق علــى 
واجهــة بســيطة دون أن يــدرك أن الشــيفرة لا تســمح بالإيقــاف أو أن المنصــة تحتفــظ بمفتــاح خــاص. لذلــك 
يجــب أن يقتــرن الاختيــار بإفصــاح واضــح عــن الخصائــص التــي تغيــر توزيــع المخاطــر، وإلا أصبــح الاســتناد 

إلــى الإرادة شــكلياً.
أمــا بيــن المهنييــن ذوي الخبــرة، فيمكــن منــح مســاحة أوســع لتوزيــع المخاطــر تعاقديــاً، بشــرط ألا يمــس ذلــك 
قواعــد النظــام العــام. ومــع ذلــك تظــل الوثيقــة الحاكمــة ضروريــة لتحديــد مــا إذا كان الطرفــان قصــدا فعــاً تحمــل 

خطــر معيــن أو أن النتيجــة البرمجيــة تجــاوزت الاتفــاق.
يقتــرب التنفيــذ الذاتــي فــي بعــض صــوره مــن فكــرة الاســتيفاء المباشــر للحــق دون المــرور بإجــراءات التنفيــذ 
القضائــي. وهــذه المقارنــة تثيــر ســؤالًا عــن الضمانــات التــي تحيــط عــادة بالتنفيــذ الجبــري، مثــل التحقــق مــن 
وجــود الديــن ومقــداره وحمايــة الأمــوال غيــر القابلــة للحجــز. فــإذا اســتطاعت الشــيفرة اقتطــاع القيمــة تلقائيــاً، 

فقــد تختفــي بعــض الضمانــات الإجرائيــة التــي وضعهــا القانــون لحمايــة المديــن.
لكــن لا ينبغــي مســاواة كل تنفيــذ ذكــي بالتنفيــذ الجبــري؛ فكثيــر مــن العمليــات ليســت إلا وفــاءً متفقــاً عليــه 
مســبقاً. المعيار هو درجة الســيطرة وطبيعة الحق وما إذا كانت الشــيفرة تســمح للدائن بالحصول على محل 
النــزاع مــن جانــب واحــد فــي ظــروف كان القانــون يتطلــب فيهــا رقابــة. وعنــد اقتــراب الوظيفــة مــن الاســتيفاء 

الذاتــي تــزداد الحاجــة إلــى رقابــة القواعــد الآمــرة.
ويظهــر هنــا أن التصميــم البرمجــي لا يمكــن تقييمــه بمعــزل عــن الوظيفــة القانونيــة التــي يؤديهــا. فالآليــة نفســها 
قــد تكــون مشــروعة فــي دفــع ثمــن محــدد بعــد تحقــق شــرط موضوعــي، وغيــر مقبولــة إذا اســتخدمت لاقتطــاع 
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أمــوال محــل نــزاع دون ضمانــات. لذلــك ينبغــي أن ينطلــق التنظيــم مــن الوظيفــة لا مــن اســم التقنيــة.
تتميــز سلســلة الكتــل بقدرتهــا علــى توفيــر ســجل زمنــي يصعــب العبــث بــه، وهــو مــا يمنحهــا قيمــة إثباتيــة مهمــة 
فــي بيــان أن معاملــة معينــة وقعــت فــي وقــت محــدد ومــن عنــوان معيــن. غيــر أن الحجيــة التقنيــة لا تجيــب 
عــن جميــع الأســئلة القانونيــة: مــن كان صاحــب المفتــاح فعــاً؟ هــل كان الرضــا صحيحــاً؟ هــل نفــذت الشــيفرة 
 ,Wright & Filippi De( الاتفــاق أم أخطــأت فــي ترجمتــه؟ وهــل كانــت البيانــات الخارجيــة صحيحــة؟

)2018
لذلك ينبغي أن يســتفيد القضاء من الســجل كوســيلة إثبات قوية دون تحويله إلى قرينة لا تقبل العكس بشــأن 
صحــة العقــد. فثبــات البيانــات لا يســاوي صحــة الســبب القانونــي. ويمكــن للطــرف أن يثبــت عيــب الرضــا أو 

الخطــأ البرمجــي أو الاســتعمال غيــر المــأذون للمفتــاح بوســائل أخــرى وفــق قواعــد الإثبــات.
ويــؤدي هــذا النهــج إلــى تــوازن بيــن الثقــة التقنيــة والعدالــة. فالقانــون لا يهــدر قيمــة الســجل، لكنــه يمنــع أن 

تتحــول خصائصــه إلــى أداة لإغــاق بــاب المنازعــة فــي مســائل لا يســتطيع البروتوكــول حســمها.

المبحث الثاني: ضمان الفعالية العملية للجزاءات المدنية وتنظيمها

المطلب الأول: النموذج الهجين وآليات الإيقاف والإنهاء الآمن
إن تســريع تســوية المنازعــات أو اســتخدام وســائل تحكيــم إلكترونيــة لا يحــل وحــده أزمــة الجــزاء. فالقــرار، مهمــا 
بلغــت ســرعة صــدوره، قــد يأتــي بعــد وقــوع أثــر صُمــم ليقــاوم الرجــوع. ومــن ثــم ينبغــي أن يســبق ســؤال تســوية 

النــزاع ســؤال آخــر: هــل صُمــم العقــد ابتــداءً بحيــث يســتطيع الحكــم القانونــي أن يجــد طريقــه إلــى التنفيــذ؟
يقتضــي الحــل فــي طائفــة مــن العقــود إدمــاج آليــات تســمح بالإيقــاف والإنهــاء عنــد تحقــق ســبب قانونــي، مثــل 
صــدور حكــم بالبطــان أو الفســخ، أو ممارســة المســتهلك حــق العــدول، أو تحقــق ظــرف يبــرر التعديــل. 
ويمكــن هندســة هــذه الآليــات بمفاتيــح متعــددة التوقيــع بحيــث لا تكــون الســيطرة المنفــردة بيــد أحــد المتعاقديــن 

أو المنصــة، وبمــا يحافــظ قــدر الإمــكان علــى مزايــا التنفيــذ الذاتــي.
ويكتســب هــذا الاتجــاه أهميــة مقارنــة مــن المــادة 36 مــن لائحــة البيانــات الأوروبيــة لعــام 2023، التــي تناولــت 
متطلبــات للعقــود الذكيــة فــي ســياق تنفيــذ اتفاقــات مشــاركة البيانــات، ومــن بينهــا متطلبــات تتصــل بالإنهــاء 
والإيقــاف الآمــن. وتظهــر قيمــة هــذا التوجــه فــي نقلــه النقــاش مــن مجــرد الاعتــراف بالعقــد الذكــي إلــى شــروط 
)36 .art ,2023 ,Union European the of Council & Parliament European( .تصميمــه

يرجــح البحــث النمــوذج الهجيــن الــذي يتكــون مــن طبقتيــن مترابطتيــن: وثيقــة بلغــة طبيعيــة تتضمــن الاتفــاق 
القانونــي بشــروطه وضماناتــه والقانــون الواجــب التطبيــق وآليــة فــض المنازعــات وحــالات الإنهــاء، وشــيفرة 
برمجيــة تنفــذ مــا يقبــل الأتمتــة مــن الالتزامــات. وتكــون الوثيقــة اللغويــة هــي المرجــع الحاكــم عنــد التعــارض، 

)2018 ,Allen( .بينمــا تســتمد الشــيفرة وظيفتهــا التنفيذيــة مــن الاتفــاق
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وتتضــح فائــدة هــذا النمــوذج عنــد تفســير العقــد أو اكتشــاف اختــاف بيــن مــا قصــده الطرفــان ومــا نفذتــه 
الشــيفرة. فمحــل التفســير ليــس الأمــر البرمجــي فــي ذاتــه، وإنمــا الوثيقــة القانونيــة ودرجــة مطابقــة التنفيــذ 
البرمجــي لهــا. وبذلــك لا يصبــح الكــود حقيقــة قانونيــة مســتقلة، بــل أداة تنفيــذ تخضــع لمعيــار الاتفــاق الحاكــم.

النمــوذج الهجيــن هــو الصيغــة التــي تجمــع أفضــل مــا فــي القانــون والتقنيــة. فالوثيقــة اللغويــة تتضمــن الشــروط 
التــي تحتــاج إلــى تفســير أو تقديــر، وتحــدد القانــون الواجــب التطبيــق وآليــة فــض المنازعــات وحــالات الإنهــاء 
والمســؤولية، بينمــا تتولــى الشــيفرة تنفيــذ العناصــر التــي يمكــن تحديدهــا موضوعيــاً. وبهــذا لا تكــون الشــيفرة 

بديــاً عــن العقــد، بــل طبقــة تنفيــذ مرتبطــة بــه.
وتبــرز أهميــة هــذا النمــوذج عندمــا يقــع اختــاف بيــن مــا كتــب فــي الوثيقــة ومــا نفذتــه الشــيفرة. إن إعطــاء 
الأولويــة المطلقــة للكــود يعنــي أن خطــأ المبرمــج يســتطيع تعديــل الالتــزام دون رضــا الأطــراف. أمــا جعــل 
الوثيقــة الحاكمــة مرجعــاً فيســمح للقاضــي بقيــاس الأثــر البرمجــي علــى الاتفــاق. فــإذا كان مطابقــاً أقــر أثــره، 
وإذا كان مخالفــاً رتــب الجــزاء المناســب. وهــذه القاعــدة تعيــد البرمجــة إلــى موقعهــا الطبيعــي كوســيلة تنفيــذ.
كمــا يســمح النمــوذج الهجيــن بتحديــد مخاطــر الأوراكل ومفاتيــح الطــوارئ بصــورة شــفافة. فيمكــن للأطــراف 
الاتفــاق علــى مصــدر البيانــات، ودرجــة الاعتمــاد عليــه، وآليــة الاعتــراض، والجهــة التــي تملــك صلاحيــة 
الإيقــاف، وشــروط اســتعمالها. وهــذا يقلــل مــن النزاعــات التــي تنشــأ عندمــا تظــل البنيــة التقنيــة غيــر مرئيــة فــي 

الوثيقــة القانونيــة.
أبــرز اعتــراض علــى آليــة الإيقــاف أنهــا تعيــد المركزيــة وتضعــف الثقــة فــي أن الكــود ســينفذ كمــا هــو. وهــذا 
الاعتــراض صحيــح إذا كان مفتــاح الإيقــاف بيــد المنصــة وحدهــا دون رقابــة. أمــا إذا بنيــت الآليــة علــى تعــدد 
التوقيعــات وعلــى شــروط شــفافة، فإنهــا لا تلغــي اللامركزيــة بالضــرورة، بــل تضيــف طبقــة حوكمــة للحــالات 

الاســتثنائية.
وقــد يقــال أيضــاً إن وجــود وظيفــة توقــف يزيــد ســطح الهجــوم الأمنــي. وهــذه مخاطــرة تقنيــة حقيقيــة، ولذلــك 
لا ينبغــي فــرض آليــة واحــدة فــي كل الحــالات. المطلــوب وضــع معاييــر للأمــان والتدقيــق وتوزيــع المفاتيــح، 
وموازنــة خطــر الاختــراق بخطــر اســتحالة تنفيــذ حكــم قانونــي. فالتصميــم الأمثــل هــو نتيجــة موازنــة لا قاعــدة 

مطلقــة.
ويعتــرض آخــرون بــأن التعويــض اللاحــق يكفــي ولا حاجــة إلــى التدخــل فــي التصميــم. لكــن هــذا الحــل لا 
يكــون كافيــاً عندمــا يتعلــق الحــق بالعــدول أو باســترداد أصــل فريــد أو بمنــع أثــر غيــر مشــروع قبــل وقوعــه. 

لذلــك يجــب أن يحــدد المشــرع المجــالات التــي تكــون فيهــا الوقايــة أهــم مــن التعويــض.

المطلب الثاني: المسؤولية عن الخلل البرمجي والبيانات الخارجية
يســتدعي تعــدد المتدخليــن توزيــع المســؤولية وفــق الوظيفــة والســيطرة والانتفــاع. فالمبرمــج يســأل عــن الخلــل 
الناشــئ عــن مخالفــة الأصــول الفنيــة المســتقرة وقــت البرمجــة، والمدقــق عــن الإخــال بواجــب العنايــة فــي 
المراجعــة، بينمــا يمكــن تشــديد مســؤولية الجهــة التــي تعــرض العقــد للجمهــور وتســتفيد مــن تشــغيله بالنظــر إلــى 
قدرتهــا علــى إدارة الخطــر والتأميــن عليــه. أمــا حامــل رمــز الحوكمــة فــا ينبغــي تحميلــه المســؤولية لمجــرد 
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الحيــازة، وإنمــا فــي حــدود مــا باشــره فعــاً مــن تصرفــات فــي إدارة العقــد أو توجيهــه.
بيــن  فــالأوراكل يمثــل جســراً  التــي تغذيهــا خاطئــة.  البيانــات  كمــا أن ســامة الشــيفرة لا تكفــي إذا كانــت 
الواقــع الخارجــي والعقــد الذكــي، وقــد تقــوم مســؤوليته عقديــاً تجــاه مــن يرتبــط معــه بخدمــة، أو تقصيريــاً تجــاه 
المســتعملين الذيــن فــرض عليهــم تصميــم المنظومــة الاعتمــاد علــى بياناتــه، وفــق طبيعــة العلاقــة والقانــون 

الواجــب التطبيــق.
تعــدد المتدخليــن يمنــع إســناد المســؤولية إلــى فاعــل واحــد بصــورة آليــة. فالمبرمــج قــد يكــون منفــذاً لمواصفــات 
وضعهــا غيــره، والمدقــق قــد تكــون مهمتــه محــدودة، والمنصــة قــد تملــك ســيطرة واســعة علــى الواجهــة، والأوراكل 
قــد يكــون المصــدر الحقيقــي للخطــأ. لذلــك يجــب أن يقــوم توزيــع المســؤولية علــى الوظيفــة الفعليــة ودرجــة 

الســيطرة والالتــزام المهنــي وعلاقــة الســببية، لا علــى مجــرد الصفــة التقنيــة.
بالنســبة إلــى المبرمــج، يكــون الســؤال عمــا إذا احتــرم المواصفــات والمعاييــر الفنيــة المســتقرة وقــت العمــل. 
ولا يمكــن تحويلــه إلــى ضامــن مطلــق لــكل ثغــرة، لكــن يمكــن مســاءلته عــن الإهمــال المهنــي أو مخالفــة 
المواصفــات. والمدقــق بــدوره يســأل فــي حــدود نطــاق التدقيــق وواجــب العنايــة الــذي التــزم بــه. أمــا المنصــة 
التــي تعــرض العقــد للجمهــور وتنتفــع منــه فقــد تتحمــل مســؤولية أوســع متــى كانــت تملــك وســائل عمليــة لمنــع 

الخطــر أو التحذيــر منــه.
ويمثــل الأوراكل نقطــة ضعــف خاصــة لأن الشــيفرة قــد تكــون ســليمة بينمــا تكــون البيانــات خاطئــة. فــإذا بنــي 
التنفيــذ علــى ســعر أو نتيجــة أو واقعــة خــارج السلســلة، فــإن ســامة النتيجــة تعتمــد علــى ســامة المصــدر. 
ويمكــن أن تكــون مســؤولية مقــدم البيانــات عقديــة تجــاه مــن تعاقــد معــه، أو تقصيريــة فــي مواجهــة مســتخدمين 

آخريــن وفــق شــروط القانــون. وهــذا يؤكــد أن اللامركزيــة لا تلغــي الوســطاء بــل تغيــر مواقعهــم.
رغــم أن البحــث يركــز علــى الجــزاءات العقديــة، فــإن ثبــات الســجل يثيــر أيضــاً توتــراً مــع الحقــوق المرتبطــة 
بتصحيــح البيانــات أو محوهــا. وهــذه المســألة تؤكــد مــرة أخــرى أن عــدم القابليــة للتعديــل ليســت قاعــدة قانونيــة 
فــوق القواعــد الأخــرى. وقــد تتطلــب الحمايــة اســتخدام تصميمــات لا تضــع البيانــات الشــخصية ذاتهــا علــى 

السلســلة، بــل تحفــظ مؤشــرات أو بصمــات رقميــة مــع تخزيــن البيانــات خارجهــا.
ومــن منظــور المســؤولية، قــد يكــون اختيــار تصميــم يضــع بيانــات حساســة بصــورة دائمــة علــى ســجل عــام 
مصــدراً للخطــأ إذا كان بالإمــكان تحقيــق الغــرض بوســيلة أقــل مساســاً بالخصوصيــة. وهنــا تتقاطــع المســؤولية 

التقنيــة مــع واجــب العنايــة فــي اختيــار بنيــة النظــام.
ولا يســتهدف هــذا البحــث بنــاء نظريــة كاملــة لحمايــة البيانــات، وإنمــا يســتخدم المثــال لإظهــار مبــدأ أوســع: 
يجــب ألا يفهــم ثبــات السلســلة بوصفــه ســبباً لتعطيــل حقــوق قانونيــة قائمــة، بــل ينبغــي أن يوجــه التصميــم منــذ 

البدايــة إلــى التوافــق معهــا.

المطلب الثالث: القضاء والتحكيم والخبرة الفنية والقانون الواجب التطبيق
لا يحــول التنفيــذ التلقائــي دون ولايــة القضــاء. فالقاضــي يظــل صاحــب الاختصــاص فــي وصــف العقــد وتحديــد 
صحتــه وترتيــب البطــان والفســخ والــرد والتعويــض. ولا يمكــن لشــرط برمجــي أن يحصــن نفســه مــن القواعــد 
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الآمــرة. كمــا أن القــول بــأن الســجل حســم النــزاع لا يكفــي؛ فالســجل يثبــت واقعــة تقنيــة ولا يفصــل فــي صحــة 
الســبب القانونــي الــذي أنتجهــا.

أمــا آليــات التحكيــم أو التســوية علــى السلســلة فقــد تكــون مفيــدة مــن حيــث الســرعة، لكنهــا لا تصبــح تحكيمــاً 
قانونيــاً بمجــرد تســميتها كذلــك. يجــب فحــص اتفــاق الأطــراف وضمانــات الإجــراءات واســتقلال مــن يصــدر 
القــرار وإمــكان الاعتــراف بــه وتنفيــذه. وفــي المنازعــات التــي تمــس النظــام العــام أو المســتهلك تبقــى رقابــة 

القضــاء ضروريــة وفــق القانــون المختــص.
وتفــرض هــذه المنازعــات تطويــر الخبــرة القضائيــة. ففهــم الكــود وتتبــع المعامــات وتحديــد صلاحيــات المفاتيــح 
مســائل فنيــة قــد لا يســتطيع القاضــي حســمها دون خبيــر. لكــن الخبيــر لا يقــرر مــا إذا كان العقــد باطــاً أو 
ــاً؛ إنــه يوضــح الواقعــة التقنيــة، بينمــا يبقــى التكييــف والحكــم مــن اختصــاص المحكمــة.  مــن المســؤول قانون

ومــن هنــا تأتــي أهميــة تدريــب القضــاة وإنشــاء قوائــم خبــراء معتمديــن.
تضــع اللامركزيــة ضوابــط الإســناد التقليديــة تحــت ضغــط لأنهــا تقلــل أهميــة مــكان الخــادم أو مــكان التنفيــذ 
التقنــي. ومــع ذلــك لا يختفــي القانــون الواجــب التطبيــق. يمكــن أن يبقــى اختيــار الأطــراف للقانــون، ومحــل 
الإقامة المعتادة، ومكان النشــاط المهني، وقواعد حماية المســتهلك من الضوابط ذات الصلة بحســب النظام 

.)2020 ,Mik & Low( .القانونــي
ويــزداد دور الوثيقــة الهجينــة هنــا لأنهــا تســتطيع تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق والمحكمــة أو التحكيــم 
المختصيــن. أمــا الاعتمــاد علــى الكــود وحــده فيتــرك هــذه المســائل دون جــواب، وقــد يــؤدي إلــى نــزاع أولــي 
طويــل قبــل الوصــول إلــى أصــل الحــق. ومــن ثــم فــإن الوثيقــة الحاكمــة ليســت مجــرد أداة تفســير بــل أداة لتقليــل 

عــدم اليقيــن الدولــي.
كمــا أن وجــود العقــد علــى سلســلة عامــة موزعــة عالميــاً لا يعنــي أن كل دولــة مرتبطــة بالعقــد علــى قــدم 
المســاواة. يجــب أن يبقــى التحليــل مرتبطــاً بعناصــر العلاقــة الفعليــة وبالقواعــد الآمــرة التــي تحمــي فئــات معينــة، 

مــع تجنــب اتخــاذ موقــع العقــدة التقنيــة وحــده أساســاً للإســناد.

المطلب الرابع: الاتجاه الأوروبي وملامح تنظيم تشريعي عربي متناسب
تقــدم المــادة 36 مــن لائحــة البيانــات الأوروبيــة لســنة 2023 مثــالًا مهمــاً علــى انتقــال التنظيــم مــن مجــرد 
الاعتــراف بالعقــد الذكــي إلــى الاهتمــام بخصائــص تصميمــه فــي نطــاق محــدد يتعلــق باتفاقــات مشــاركة 
البيانــات. ومــن بيــن العناصــر ذات الدلالــة متطلبــات الإنهــاء والإيقــاف الآمــن. ولا يجــوز تعميــم النــص خــارج 
 Council & Parliament European( .نطاقــه، لكــن المنهــج الــذي يعكســه صالــح للاســتفادة المقارنــة

)36 .art ,2023 ,Union European the of
فالقاعــدة التــي يمكــن اســتخلاصها هــي أن بعــض المخاطــر لا تعالــج بكفــاءة بعــد وقوعهــا، بــل يجــب منعهــا 
أو جعلهــا قابلــة للســيطرة منــذ التصميــم. وهــذا يناســب عقــود المســتهلك والخدمــات الماليــة والعقــود المســتمرة 
أكثر من العقود البســيطة. ويمكن للمشــرع العربي أن يحدد الفئات التي تســتلزم آلية إيقاف بدلًا من فرضها 

علــى جميــع التطبيقــات دون تمييــز.
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ويجــب كذلــك اختيــار الجــزاء بعنايــة. فالبطــان الآلــي بســبب غيــاب الآليــة قــد يضــر بالطــرف الضعيــف، لذلــك 
يمكــن تقريــر مســؤولية مدنيــة أو تعويــض أو عــدم نفــاذ شــرط معيــن، بحســب جســامة المخالفــة. والهــدف هــو 

جعــل الامتثــال للتصميــم الآمــن أكثــر جــدوى دون زعزعــة الاســتقرار العقــدي.
يستحســن أن يــدرج تنظيــم العقــود الذكيــة فــي قوانيــن المعامــات الإلكترونيــة لا فــي صلــب التقنيــن المدنــي، 
لأن القواعــد المدنيــة العامــة تظــل صالحــة بينمــا تحتــاج التفاصيــل التقنيــة إلــى مرونــة أكبــر فــي التعديــل. ويبــدأ 
التنظيــم بتعريــف وظيفــي للعقــد الذكــي وبقاعــدة عــدم بطلانــه لمجــرد اســتخدام ســجل مــوزع، مــع تأكيــد خضوعــه 

للقانــون المدنــي والقوانيــن الخاصــة.
ويجــب أن يتضمــن التنظيــم قاعــدة صريحــة ببقــاء ولايــة القضــاء، وقاعــدة تحــدد المرجــع عنــد التعــارض بيــن 
الوثيقــة اللغويــة والشــيفرة، ومتطلبــات إفصــاح عــن صلاحيــات المنصــة ومفاتيــح الطــوارئ، وأحكامــاً للمســؤولية 
عــن الخلــل البرمجــي والبيانــات الخارجيــة. كمــا يمكــن إلــزام فئــات محــددة بآليــة إيقــاف وإنهــاء آمنــة تنفــذ أمــراً 

قضائيــاً أو اتفاقــاً صحيحــاً بيــن الأطــراف.
ولا ينبغــي أن تنســب المســؤولية إلــى حامــل رمــز الحوكمــة لمجــرد الحيــازة، بــل بقــدر مــا يشــارك فعليــاً فــي 
الإدارة أو القــرار. كمــا ينبغــي وضــع معاييــر مهنيــة للمبرمجيــن والمدققيــن ومقدمــي الأوراكل، لأن وضــوح 

واجباتهــم يســهل علــى القضــاء تحديــد الخطــأ ويشــجع التأميــن وإدارة المخاطــر.
ينبغــي أن يقــوم أي تدخــل تشــريعي علــى التناســب. فالإفــراط فــي التنظيــم قــد يمنــع الابتــكار ويجعــل اســتخدام 
العقــود الذكيــة أكثــر تكلفــة مــن فائدتــه، بينمــا يــؤدي غيــاب التنظيــم تمامــاً إلــى نقــل المخاطــر إلــى الطــرف 
الأقــل قــدرة علــى فهمهــا أو إدارتهــا. لذلــك يجــب تحديــد الالتزامــات وفــق قيمــة العقــد وطبيعتــه ودرجــة المخاطــر 

وصفــة الأطــراف.
يمكــن مثــاً التمييــز بيــن عقــد بســيط بيــن مهنييــن لتنفيــذ دفعــة محــددة، وعقــد اســتهلاكي واســع الانتشــار، 
ومنصــة ماليــة تديــر أمــوال جمهــور كبيــر. لا تبــرر الحالــة الأولــى بالضــرورة متطلبــات ثقيلــة، بينمــا قــد تبــرر 

الحالتــان الأخريــان تدقيقــاً إلزاميــاً وإفصاحــاً وآليــة توقــف وتأمينــاً للمســؤولية.
ويحقــق هــذا التــدرج الحيــاد التقنــي بصــورة أفضــل مــن القواعــد التــي تحظــر أو تبيــح التقنيــة علــى إطلاقهــا. 
فالمشــرع لا ينظــم اســم »العقــد الذكــي«، بــل ينظــم المخاطــر القانونيــة التــي تظهــر عنــد اســتخدامه فــي ســياقات 

مختلفــة.
المبــدأ الأول: لا يفقــد العقــد صحتــه ولا حجيتــه لمجــرد إبرامــه أو تنفيــذه كليــاً أو جزئيــاً بواســطة شــيفرة علــى 
ســجل مــوزع، وتطبــق عليــه شــروط الصحــة والآثــار المقــررة فــي القواعــد العامــة. يهــدف هــذا المبــدأ إلــى الحيــاد 

التقنــي ومنــع الشــك فــي الاعتــراف بالوســيلة.
المبــدأ الثانــي: إذا ارتبطــت الشــيفرة بوثيقــة لغويــة حاكمــة، كانــت الوثيقــة مرجعــاً فــي تحديــد مضمــون الالتــزام 
عنــد التعــارض، مــا لــم يثبــت أن الأطــراف اتفقــوا بوضــوح وعلــى نحــو مشــروع علــى غيــر ذلــك. ويمنــع هــذا 

المبــدأ تحــول خطــأ البرمجــة إلــى تعديــل غيــر مقصــود للعقــد.
المبــدأ الثالــث: لا يحــول التنفيــذ التلقائــي دون ولايــة القضــاء فــي الحكــم بالبطــان أو الإبطــال أو الفســخ أو 
الــرد أو التعويــض، وعلــى مــن يســيطر قانونــاً أو فنيــاً علــى وســيلة تنفيــذ الحكــم التعــاون فــي الحــدود التــي 
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يقررهــا القانــون.
المبــدأ الرابــع: يجــوز للمشــرع أو الجهــة التنظيميــة إلــزام فئــات محــددة مــن العقــود بآليــة آمنــة للإيقــاف والإنهــاء، 
ويجــب الإفصــاح عــن طريقــة تشــغيلها والجهــات التــي تملــك مفاتيحهــا. ويكــون اســتعمالها خاضعــاً للتوثيــق 

والمراجعــة لمنــع إســاءة الســلطة.
المبــدأ الخامــس: تحــدد مســؤولية المبرمــج والمدقــق والمنصــة ومقــدم البيانــات وفــق طبيعــة الالتــزام المهنــي 
ودرجــة الســيطرة والخطــأ والســببية، ولا تقــوم مســؤولية حامــل رمــز الحوكمــة لمجــرد الحيــازة دون فعــل إدارة أو 

توجيــه مؤثــر.
المبــدأ الســادس: يجــب أن تظــل وســائل التســوية علــى السلســلة خاضعــة للقواعــد التــي تحــدد صحــة اتفــاق 
التحكيــم وضمانــات الإجــراءات والنظــام العــام، ولا تعتبــر النتيجــة البرمجيــة حكمــاً قضائيــاً أو تحكيميــاً لمجــرد 

تنفيذهــا تلقائيــاً.
ويكشــف الجمــع بيــن هذيــن المبحثيــن أن الإشــكال لا يتعلــق بــزوال الجــزاءات المدنيــة فــي العقــود الذكيــة، بــل 
بمــدى قدرتهــا علــى إنتــاج أثــر عملــي بعــد التنفيــذ الذاتــي. فالمبحــث الأول يثبــت اســتمرار الأســاس القانونــي 
للبطــان والفســخ والــرد والتعديــل القضائــي، بينمــا يبيــن المبحــث الثانــي أن فعاليــة هــذه الجــزاءات تقتضــي بنيــة 

تقنيــة وقضائيــة وتشــريعية تســمح بإنفاذهــا دون تحويــل الشــيفرة إلــى مصــدر مســتقل للشــرعية.
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الخاتمة

يكشــف العقــد الذكــي عــن توتــر حقيقــي بيــن يقيــن التنفيــذ البرمجــي ومرونــة القانــون المدنــي. غيــر أن هــذا التوتــر 
لا يبــرر إخــراج العقــد مــن ســلطان القانــون ولا إنــكار مزايــا الأتمتــة. والمطلــوب هــو إعــادة تصميــم نقطــة تدخــل 
القانــون: فبــدلًا مــن الاقتصــار علــى جــزاء لاحــق قــد يتعــذر تنفيــذه، ينبغــي فــي بعــض العقــود أن تتحــول قابليــة 

الإيقــاف والإنهــاء إلــى متطلــب تصميمــي ســابق يحفــظ للجــزاء المدنــي فعاليتــه.
النتائج

• العقــد الذكــي، فــي أغلــب صــوره، ليــس نوعــاً عقديــاً مســتقلًا، وإنمــا وســيلة للتعبيــر عــن الإرادة أو لتنفيــذ اتفــاق 
ســابق أو كليهما.

• القواعــد العامــة تســتوعب مرحلــة التكويــن بدرجــة أكبــر مــن مرحلــة التنفيــذ والجــزاء؛ فموطــن الأزمــة الرئيــس 
هــو قابليــة الحكــم القانونــي للنفــاذ بعــد التنفيــذ الآلــي.

• عــدم القابليــة للتعديــل لا تمنــح المعاملــة حصانــة قانونيــة، لكنهــا قــد تفصــل بيــن صحــة الحكــم وإمــكان تنفيــذه 
تقنياً.

• البطــان والفســخ والــرد والتعديــل القضائــي تبقــى جــزاءات قانونيــة قائمــة، غيــر أن فعاليتهــا تســتلزم أدوات 
تقنيــة أو جهــات يمكــن إلزامهــا بتنفيــذ الأثــر.

• إصلاح آلية التقاضي وحده غير كافٍ؛ لأن النزاع قد يحسم بعد استنفاد الأثر البرمجي.
• النمــوذج الهجيــن، القائــم علــى وثيقــة لغويــة حاكمــة وشــيفرة منفــذة، أصلــح لربــط التنفيــذ الآلــي بالتفســير 

القانونــي وســلطان القضــاء.
• توزيــع المســؤولية ينبغــي أن يراعــي دور المبرمــج والمدقــق والمنصــة والأوراكل وحامــل رمــز الحوكمــة ومــدى 

ســيطرة كل منهــم علــى مصــدر الخطــر.
التوصيات

• إدراج تعريــف تشــريعي للعقــد الذكــي فــي قوانيــن المعامــات الإلكترونيــة مــع التأكيــد علــى خضوعــه للقواعــد 
المدنيــة والخاصــة.

• إلــزام فئــات محــددة مــن العقــود الذكيــة بآليــة آمنــة للإيقــاف والإنهــاء، ولا ســيما فــي علاقــات المســتهلك 
الماليــة. والخدمــات 

• اعتماد النموذج الهجين، مع تحديد أولوية الوثيقة القانونية الحاكمة عند تعارضها مع التنفيذ البرمجي.
• تنظيــم المســؤولية عــن الخلــل البرمجــي والبيانــات الخارجيــة علــى أســاس الوظيفــة والســيطرة والانتفــاع، مــع 

عــدم مســاواة جميــع المتدخليــن فــي أســاس المســؤولية.
• تأكيد ولاية القضاء وإمكان الحكم بالبطلان والإبطال والفسخ والرد والتعويض رغم تمام التنفيذ الآلي.

• تطوير الخبرة القضائية المتخصصة في تحليل الشيفرة وتتبع المعاملات على السجلات الموزعة.
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